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 تونــس – رجّـــح خبـــراء ومحللـــون 
صعوبـــة تنفيذ مشـــروع قانـــون إنعاش 
الاقتصـــاد الذي صـــادق عليـــه البرلمان 
التونســـي مســـاء الاثنـــين الماضي بعد 
ساعات من الجدل والفوضى بسبب عدم 

توفر التمويلات اللازمة لذلك.
وتحمــــل حزمــــة التحفيــــز الجديــــدة 
الكثير من الإجراءات الشــــبيهة بإجراءات 
اعتمدتهــــا حكومات ســــابقة والتي تقول 
حكومة هشــــام المشيشــــي إنها ستســــاعد 
القطاعات الإنتاجية والشركات والمواطنين 

على تجاوز أزماتهم بشكل تدريجي.

وقـــال وزيـــر المالية علـــي الكعلي إن 
”هـــذا القانون ســـيمكّن التونســـيين من 

وفتح حســـابات  امتلاك عملـــة ’بتكوين‘ 
بنكيـــة بالعملة الصعبة، والحصول على 
قروض سكن بنسبة فائدة ضعيفة تسدد 

على مدة أقصاها 40 عاما“.
توفيـــر  التحفيـــز  حزمـــة  وتتيـــح 
الإمكانيـــات الماليـــة اللازمـــة للشـــركات 
المتضررة مـــن أزمة كورونـــا، فضلا عن 
إجـــراءات أخـــرى ســـتمكن من تســـهيل 

عملها وضمان استدامة نشاطها.
كما تتضمن إجراءات لتخفيف العبء 
الضريبي عن الشـــركات ودفع الاستثمار 
على غرار مساندة الشركات المصدرة كليا 

في استرجاع وتيرة نشـــاطها وتخفيف 
العبء الضريبي عنها.

واستبعد خبراء نجاح تلك الإجراءات 
فـــي ظل الأزمة الماليـــة الخانقة التي تمر 
بها البلاد، واعتبر هؤلاء أنه يتطلب توفر 
مناخ من الثقة بين السلطات والمواطنين.
وقال الخبيـــر الاقتصـــادي عزالدين 
إن ”تطبيق الإجراء  ســـعيدان لـ“العرب“ 
ســـيكون صعبا جـــدا، وإذا أخذنا جانب 
القروض والفوائد فهذا ســـيخلق مشكلة 
عـــوض أن يحل أخرى، لأن نســـبة فائدة 
لا تتجـــاوز 3 فـــي المئة ســـتجبر الدولة 
علـــى تغذيـــة الفـــارق بـــين 8 و9 نقـــاط

مئوية“.
وأوضـــح أن مثـــل هـــذه ”العمليات 
تتطلب مســـتوى من الثقة عاليا جدا بين 
المواطن والإدارة، وبين المواطن والدولة، 
ولكن المســـتوى متدنّ جدا الآن، وبالتالي 

حظوظ نجاح التجربة محدودة جدا“.
وتابع ســـعيدان ”القانون فيه الكثير 
التطبيـــق،  وصعوبـــة  الشـــعبوية  مـــن 
ويذكرني في جوانـــب منه بالقانون عدد 
38 بخصوص تشغيل من طالت بطالتهم 
مـــن خريجـــي الجامعـــات الـــذي أجازه 

البرلمان“.
وأردف ”المصادقـــة تأتـــي كمحاولـــة 
لتخفيف الضغوط، وهذه محاولة فاشلة 
وستضيف فشلا على فشل، لأن الانشغال 
الحقيقي في البـــلاد اليوم متعلق بإدارة 
الجائحـــة الصحية وكيفية حماية أرواح 
التونســـيين، فضـــلا عن تجنـــب جدولة 

الدين الخارجي“.
وتشـــمل حزمـــة التحفيز إجـــراءات 
لإدماج الأنشـــطة والأمـــوال المتأتية من 
الســـوق الموازية في الدورة الاقتصادية 
الرســـمية وأخرى لترشيد تداول الأموال 
نقدا، كما يضم القانون إجراءات لمكافحة 
التهرب الضريبي ودعم الشفافية المالية.

وســــيعطي القانون الشركات العاملة 
في البلاد تسهيلات للحصول على قروض 
مصرفيــــة لمواجهة الأضــــرار الناجمة عن 
الوباء بشــــروط وفوائد ميســــرة وتقليل 
التعامــــل بالنقد من خــــلال خطوات تصل 
إلــــى نحو 5 فــــي المئــــة علــــى المدفوعات 
الإلكترونية أو الرقمية بالبطاقات البنكية 

والشراء عبر الإنترنت.
ويـــرى محللـــون أن نســـبة الفائدة 
المقترحة بشـــأن القروض وحتى مســـألة 

تقسيط القروض بالنسبة إلى المواطنين 
لامتـــلاك منزل، على ســـبيل المثال، تبقى 
صعبة التحقيق في ظل الانشغال بالأزمة 
الصحية الآن، وتراجع القدرة الشـــرائية 

للمواطن.
وقال وزير التجارة الســـابق محسن 
حســـن إن ”الوضع الصحـــي خطير الآن 
ويجـــب تعميم التلقيـــح أولا، ولكن لا بد 
من أن تأخذ الأوامـــر التطبيقية للقانون 
الجديـــد بعـــين الاعتبـــار عـــدة نقـــاط، 
والحكومـــة عليهـــا أن توضـــح مســـألة 

خطوط التمويل“.
وأضـــاف في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
”مســـألة الفائدة والقروض على 40 سنة 
قـــرار غير قابل للتطبيق ولا التحقيق في 

علاقة بالقدرة الشرائية للمواطنين“.

ونشـــرت رئاســـة الحكومـــة بعـــض 
تفاصيل مشروع قانون إنعاش الاقتصاد 
وتســـوية مخالفات قانـــون الصرف، في 
واحدة من مساعيها البطيئة التي كبلتها 

العديد من العوامل المركبة

تمويـــل  خـــط  المشـــروع  ويتضمـــن 
بحوالي ثلاثة مليارات دينار (نحو مليار 
دولار) بضمـــان الدولة لفائدة الشـــركات 
المتضـــررة مـــن الجائحة، بنســـبة فائدة 

ســـنوية لا تتجـــاوز 3 فـــي المئـــة وفترة 
ســـداد علـــى 7 ســـنوات مع مـــدة إمهال

بسنتين.
وفشـــل البرلمان التونســـي في تمرير 
هـــذا القانـــون المعلـــق منذ ســـنوات في 
جلسته العامة المنعقدة الأربعاء الماضي 

قبل تمريره الاثنين.
وتعانـــي تونس مـــن تراجع تاريخي 
في نســـبة النمو الذي انكمش بواقع 8.8 
فـــي المئة العام الماضـــي، ليبلغ حوالي 3 
فـــي المئة بنهايـــة الربـــع الأول من العام 

الجاري.
للبنك  الرســـيمة  التقديرات  وتشـــير 
المركـــزي إلـــى أن الديـــن العـــام لتونس 
ارتفـــع إلـــى 98 مليار دينـــار (35.2 مليار 
دولار)، فـــي نهاية شـــهر أبريل الماضي، 

فـــي   4.8 بحوالـــي  قـــدرت  بزيـــادة  أي 
المئـــة مقارنـــة بالفتـــرة ذاتها مـــن العام

الماضي.
وليس ذلك فحســـب، بل تراجع تدفق 
الاســـتثمارات الأجنبية المباشـــرة بواقع 
31.9 فـــي المئة في الربـــع الأول من العام 

الحالي على أساس سنوي.
وتحتـــاج الحكومـــة التونســـية إلى 
تعبئة موارد مالية عبر الاقتراض بقيمة 
18.5 مليـــار دينار تونســـي (نحـــو 6.77 
مليـــار دولار) لتمويـــل ميزانيـــة الدولة 

لسنة 2021
وتتوزع الديون الجديدة بين اقتراض 
داخلي في حدود 5.6 مليار دينار (ملياري 
دولار) واقتراض خارجي بقيمة 13 مليار 

دينار (4.67 مليار دولار).

ذ البرنامج
ّ
الحكومة تحتاج إلى تمويلات وتسهيل الإجراءات الإدارية وتعزيز الشفافية حتى تنف

ــــــي صادق عليها  اســــــتقبل خبراء تونســــــيون الحزمة الجديدة للتحفيز الت
البرلمان لإعطاء الاقتصاد المنهك نفسا جديدا للانتعاش بكثير من التشكيك 
في تجسيدها واقعيّا في ظلّ الصعوبات المالية التي تمر بها البلاد، والتي 

من المرجح أن تكبل الحكومة وتمنعها من تنفيذها.

حيرة ممزوجة بالإحباط

الشكوك تحاصر الحزمة الجديدة لتحفيز الاقتصاد في تونس

الحكومــــة  تحــــاول   – نواكشــوط   
الموريتانيــــة من خلال برنامج يدعمه البنك 
الدولي تجاوز البعض من أزمتها الراهنة، 
خاصة بعد أن تلقت ضربة موجعة بســــبب 
أزمة كورونا التي خلفت آثارا واضحة على 

أضعف اقتصادات دول المغرب العربي.
وأبرمــــت موريتانيا ثــــلاث اتفاقيات 
تعاون مــــع البنك الدولي في شــــكل منح 
مقدمة من الرابطة الدولية للتنمية، مطلع 
هــــذا الأســــبوع، بقيمة 145 مليــــون دولار 
لتمويل مشــــروعات في مجالات الكهرباء 

والطاقة ودعم الشباب وقطاع الصحة.
وستخصص الرابطة الدولية للتنمية، 
وهي مؤسســــة تابعة للبنك الدولي تقدم 

منحــــا وقروضا بفائــــدة منخفضة للدول 
الأشــــد فقرا، نحو 90 مليون دولار لمشروع 
يتعلق بالطاقــــة الكهربائيــــة و40 مليون 
دولار لدعم ســــوق العمل المحلي والباقي 

سيذهب إلى مكافحة الوباء.
ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الموريتانية 
الرسمية إلى وزير الشــــؤون الاقتصادية 
وترقية القطاعات الإنتاجية في موريتانيا 
أوسمان مامودو قوله إن ”هذه التمويلات 
تأتــــي دعما للجهــــود المبذولــــة من طرف 
بلادنــــا فــــي مجــــالات مواجهــــة الوبــــاء 
وتشــــغيل الشــــباب وتوســــيع التغطيــــة 
الكهربائية مساهمة في تجسيد التزامات 

الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني“.

ويهدف المشــــروع الأول إلى تحســــين 
الولوج إلى الشــــبكة الكهربائية وتحسين 
اســــتقرار النظام الكهربائي، فيما سيمكّن 
المشروع الثاني من تعزيز تشغيل الشباب 
الأكثــــر احتياجا في بعــــض المناطق، في 
حين يهدف المشــــروع الثالــــث إلى الوقاية 
19 والمســــاعدة على اكتشافه  من كوفيد – 

ومقاومة تهديده.
وتواجه الحكومــــة الموريتانية تحديا 
كبيرا لإعادة ضبط إيقاع النمو مرة أخرى 
بعد إعــــادة فتح الاقتصاد الــــذي انكمش 

بشكل أكبر مما هو متوقع.
يعيش  الرســــمية  الأرقــــام  وبحســــب 
31 في المئــــة من ســــكان موريتانيا البالغ 
عددهم 4 ملايين نســــمة تحــــت خط الفقر، 

وهذه نسبة تعتبر مرتفعة جدا.
ووصــــف تقريــــر للبنــــك الدولــــي في 
نوفمبر الماضي الاقتصاد الموريتاني بأنه 
”بالــــغ الحساســــية للصدمــــات الخارجية 
كاضطراب أسعار المواد الأولية والظروف 
المناخيــــة والأزمات السياســــية، ويعتمد 

على المساعدات الدولية“.
وصنــــف التقريــــر موريتانيــــا ”ضمن 
الــــدول الأقل تطورا، حيــــث تحتل المرتبة 
160 مــــن أصل 189 دولة، حســــب الترتيب 
العام المعتمد على مؤشر النمو البشري“.

وطالبـــت موريتانيا أكثر من مرة، على 
لسان رئيسها الغزواني وعدد من الوزراء، 
في مناســـبات وقمم مختلفـــة بإلغاء كامل 
ديون القـــارة الأفريقية حتى تتســـنى لها 
مواجهـــة الواقـــع الذي فرضتـــه مواجهة 

الوباء وتحديات التنمية والأمن.

 الجزائر – وجهــــت الحكومة الجزائرية 
أنظارها إلى تحريك عجلة القطاع الخاص 
إلى الأمــــام، والذي لا يزال بعيدا بشــــكل 
كبير عن المنافســــة بســــبب مناخ الأعمال 
المتذبذب، في محاولة لامتصاص معدلات 

البطالة التي ارتفعت في الفترة الأخيرة.
وتدفــــع الأزمــــة الاقتصاديــــة حكومة 
رئيس الوزراء أيمــــن بن عبدالرحمن هذه 
المرة للبحث عن حلول بهدف تدعيم سوق 
العمل من خلال تحفيز المشاريع الصغيرة 
وتشــــجيع رواد الأعمــــال رغــــم مطبّــــات 
البيروقراطية لتعزيز مساهمة القطاع في 

إنعاش النمو.
وانعكســــت آثار الإغــــلاق الاقتصادي 
بوتيرة حادة على سوق العمل في الجزائر 
حيث تســــببت في ارتفاع معدلات البطالة 
بفعــــل غلق عدد من الشــــركات أبوابها ما 
راكــــم الضغوط على الحكومة التي تكافح 
أصــــلا تحديات اقتصاديــــة واجتماعية لا 

حصر لها.
وتجد حكومة بن عبدالرحمن نفســــها 
في مواجهة بطالة متفاقمة، حيث تشــــير 
بيانات رســــمية إلى أن البلاد فقدت نحو 
نصــــف مليــــون وظيفة بســــبب الجائحة، 
بينما تبلغ نســــبة البطالــــة 11.5 في المئة 
من تعداد السكان البالغ 40 مليون نسمة.

وفــــي محاولــــة لتجاوز تلك المشــــكلة 
أعلنت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمؤسسات 
المصغــــرة الثلاثاء في بيــــان عن الانطلاق 
الفعلــــي لبرنامج دعم لفائــــدة القطاع في 
إطار التعاون مع وكالات ومنظمات تابعة 

للأمم المتحدة.

وذكــــرت وكالــــة الأنبــــاء الجزائريــــة 
فــــي  يتضمــــن  البرنامــــج  أن  الرســــمية 
مرحلته الأوليــــة إجراء دراســــة تحليلية 
تعنى بجميع الجوانــــب المتعلقة بالنظام 
البيئي المشجع والمناسب لنشاط المشاريع 
الصغيــــرة، والذي يســــمح باســــتدامتها 

وإعطائها فعالية اقتصادية وعملية.
كما تهدف الدراسة التي يشرف عليها 
خبراء دوليــــون بالتعاون مــــع كوادر من 
الــــوزارة وبإشــــراك العديد مــــن الفاعلين 
في مجال الشــــركات إلــــى تقديم مجموعة 
مــــن التوصيــــات التــــي يســــمح تنفيذها 
على أرض الواقع بتحســــين مناخ الأعمال 

المرتبط بهذا النوع من المشاريع.
وقالــــت الــــوزارة إنــــه تمت مناقشــــة 
الجوانب العملية والمنهجية التي تســــمح 
بتنفيذ جميع المحاور المتعلقة بإجراء هذه 
الدراســــة وتقديمها في آجالهــــا المحددة 
قبل المــــرور إلى المرحلــــة الثانية المتعلقة 

ببرنامج التعاون.
وتعــــرّض الاقتصاد الجزائــــري لهزة 
عنيفة خلال العام الماضي بســــبب جائحة 
كورونا وانهيار أسعار النفط، ما نتج عنه 
عجز تاريخي في موازنــــة 2021، إذ بلغت 

22 مليار دولار.
ويقــــول خبــــراء إن الأزمــــة المزدوجة 
دفعت بالســــلطات الجزائرية إلى تقليص 
الإنفاق الحكومي بواقــــع النصف تقريبا 

وتجميد مشاريع في عدة قطاعات.
وامتــــدت آثــــار الأزمة لتطال أســــعار 
اختلافهــــا،  علــــى  الاســــتهلاكية  المــــواد 
وستكون الحكومة أمام رهان إطفاء لهيب 

الأســــعار التي اشتدت وطأتها منذ أشهر، 
والتي تدهورت معها القدرة الشرائية.

ولم تســــلم العملــــة المحلية من تبعات 
الأزمة، إذ بلغت مســــتويات قياســــية من 
الانهيــــار أمام الدولار واليــــورو. وتتوقع 
موازنة هذا العام أن يبلغ متوســــط ســــعر 
صــــرف الدولار بنحــــو 142 دينارا على أن 
يتقهقــــر ليصل إلى 149 دينــــارا في العام 

المقبل.

ووفقا للوثيقة ذاتها تتوقع السلطات 
انخفاضــــا بواقــــع 5 فــــي المئة مــــن قيمة 
العملــــة المحليــــة كل عام، خــــلال الأعوام 
الثلاثة المقبلة مقارنة بالعملات الأجنبية.

وبحسب بيانات بنك الجزائر المركزي 
بلغ ســــعر صــــرف الدينار مطلــــع يونيو 
الماضي مســــتوى 134 مقابل الدولار و160 

مقابل اليورو.
وتطبق الجزائر سياسة دعم اجتماعي 
منــــذ عقود بلغت قيمته فــــي موازنة 2021 
نحــــو 17 مليار دولار، ويتوزع ما بين دعم 
مباشــــر بمبالغ ماليــــة للمعنيين به، وغير 
مباشــــر بتحمل الدولة فارق سعر تسويق 
وتكلفتها  الاســــتهلاك  واســــعة  المنتجات 

الحقيقية.

ل مشاريع
ّ
البنك الدولي يمو

تنموية في موريتانيا

الجزائر تواجه مشكلة البطالة

بالمشروعات الصغيرة

في ترقب الدعم

11.5
في المئة نسبة البطالة من 

تعداد السكان البالغ 40 مليون 

نسمة، وفق البيانات الرسمية

خالد هدوي
صحافي تونسي

أهم الإجراءات الجديدة
● تخفيف العبء الضريبي عن الشركات 

    ودعم مناخ الاستثمار

● منح قروض سكن بنسبة فائدة ضعيفة 

    تسدد على مدة أقصاها 40 عاما

● امتلاك التونسيين عملة بتكوين

    وفتح حسابات بنكية بالعملة الصعبة

● إدماج الأنشطة والأموال المتأتية

من السوق الموازية في الاقتصاد الرسمي

● مكافحة التهرب الضريبي 

    ودعم الشفافية المالية

● تقليص التداول بالنقود والتحفيز

    على التعامل بالمدفوعات الإلكترونية

ثمة إجراءات غير قابلة 

للتحقيق نظرا لتدني 

القدرة الشرائية

محسن حسن


